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Jaminan Produk untuk Perdagangan Antarabangsa di Bank-Bank Islam

رمضاني السبتي

 
، ولاســـيما المعـــاملات الاقتـــصاديةالمعـــاملاتمجـــالقانونيـــة وشـــرعية مهمـــة في أداةالـــضمان 
بــذلك باعتبــاره مــن أعمــال الوســاطة الماليــة الــتي تقــدمها المــصارف لعملائهــا، وهــو ،المــصرفية
تلـف فيية تخالمـصارف الإسـلاملمـا كانـتو . توظيـف مواردهـا الماليـة المتاحـةوسـائلمـن وسـيلة 

توظيفهــــا لمواردهــــا وفي طبيعــــة الــــضمانات الــــتي تقــــدمها لعملائهــــا عمــــا هــــو ســــائد ومتبــــع في 
الـشرعية والمـشروعية في أدوات أو منتجـات تثور حولإشكاليةكهنا، فإن المصارف التقليدية

رجــال الأعمــال ل، وخاصــةالــضمان المــالي الــذي يمكــن أن يقدمــه المــصرف الإســلامي لعملائــه
ويعــد خطــاب . كات في مجــال التجــارة الدوليــة الــتي يــتم فيهــا إبــرام عقــود التوريــد المختلفــةوالــشر 

. الضمان والاعتماد المـستندي مـن أهـم الأدوات لمواجهـة متطلبـات هـذا النـوع مـن المعـاملات
ولما كانت المصارف الإسـلامية لا تـصدر خطابـات ضـمان إلا للمـشاريع والأعمـال المـشروعة 

كمـا لا تـضمن مـن عقـود توريـد مـا لا يحـل للمـسلم التعامـل فيـه، الإسلامية،فى نظر الشريعة
ولما كان الاعتماد المستندي ذا طبيعة مزدوجة حيث يجمع بين الخدمـة المـصرفية والتمويـل كليـا 
كـــان أو جزئيـــا، فـــإن هنـــاك العديـــد مـــن الأســـئلة الـــتي تثـــور حـــول طبيعـــة منتجـــات الـــضمان 
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: ، البريد الإلكترونيالجزائر-خنشلة- لغروراسعبجامعة- السياسيةوالعلومالحقوقكلية- مساعـدأستـاذ*
fr.yahoo@20006ramdani

168- 143)1437/2015(38، العدد 19المجلد 
IIUM Pressلـ حقوق الطبع محفوظة

لجامعة الإسلامیة العالمیة مالیزیا ا
ISSN 1823-1926 (Print)



ال144 المجلد ـــ ال. عشرتاسعالتجديد م2015/ ھ1437.والثلاثون ثامنالعدد

يـــوفره مـــن ضـــمان، وحـــول صـــور احكـــم أخـــذ المـــصرف الإســـلامي عمولـــة نقديـــة مقابـــل مـــ
سـلامية لكـي يكونـا التكييف الـشرعي لخطـاب الـضمان والاعتمـاد المـستندي في المـصارف الإ

اول هــــذا المقــــال معالجتــــه هــــذه المــــسائل هــــي مــــا يحــــ. ســــائغين في منظــــور الــــشريعة الإســــلامي
.والإجابة عنه وفق منهجية تحليلية

التجارة الدولية، ،المصارف الاسلامية، الشريعة الإسلامية:الكلمات الأساسية
.رجال الأعمال، خطاب الضمان، الاعتماد المستندي

Abstract
Guarantee is an important legal and Islamic instrument in the realm of
economic dealings, notably in banking transactions, in view of the fact of its
being one of the activities of financial mediation carried out by a bank for the
benefit of its customers, thus constituting one of the means used by the banks
to employing and investing their available financial resources. Since Islamic
banks differ from conventional banks in terms of employing their financial
resources as well as in the kinds of guarantee they offer to their customers, a
serious problem arises as to the legitimacy and legality of the instruments or
products of financial guarantee that an Islamic bank can offer to its
customers, especially businessmen and companies involved in international
trade where different import contracts are concluded. In this regard,
guarantee letters and letters of credit are considered among the most
important tools to fulfill the needs of such transactions. So the problem
arising here is due to the following aspects: 1. Islamic banks can only issue
guarantee letters for projects and activities that are allowed in the sight of the
Shari‘ah; 2. they cannot guarantee import contracts involving non-
permissible items in Islam; 3. The letter of credit has a dual nature as it
combines banking services and total or partial financing. Therefore, many
questions arise regarding the nature of guarantee products offered by Islamic
banks in the realm of international trade in terms of both form and substance:
concerning the commission taken by the bank in lieu of the guarantee it
offers, regarding the juristic formulation and conformity of guarantee letters
and letters of credit in order to be acceptable in the framework of the Islamic
Shari‘ah. All these questions are what this article attempts to address and
answer in an analytical manner.

Key words: Islamic banks, Islamic Shari‘ah, international trade, businessmen,
guarantee letter, letter of credit.

Abstrak
Jaminan merupakan unsur penting dalam undang-undang dan instrumen
Islam di bidang ekonomi, terutama yang melibatkan transaksi perbankan.
Memandangkan ia merupakan salah satu daripada aktiviti pengantaraan
kewangan yang kebanyakan bank untuk kemanfaatan pelanggan ia menjadi
salah satu cara yang digunakan oleh bank-bank untuk menggunakan dan
melabur sumber kewangan mereka. Bank Islam berbeza dengan kebanyakan
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bank konvensional dari segi penggunaan semula sumber kewangan dan jenis
jaminan yang ditawarkan kepada pelanggan mereka.  Masalah yang serius
mungkin timbul mengenai kesahihan dan kesahan instrumen atau produk
jaminan kewangan apabila ia boleh menawarkan kepada pelanggan, terutama
ahli perniagaan dan syarikat yang terlibat dalam perdagangan antarabangsa
dengan isi kontrak yang berbeza apabila termeterai. Dalam hal ini, surat
jaminan dan surat kredit dianggap alat yang paling penting untuk memenuhi
keperluan urus-niaga tersebut. Di sini timbul masalah disebabkan aspek-
aspek berikut: 1. bank-bank Islam hanya boleh mengeluarkan surat jaminan
untuk projek-projek dan aktiviti-aktiviti yang dibenarkan di sisi syari'at; 2.
mereka tidak dapat menjamin isi kontrak yang melibatkan barangan yang
tidak dibenarkan dalam Islam; 3. surat kredit ada dua ciri kerana ia
menggabungkan perkhidmatan perbankan dan pembiayaan keseluruhan atau
sebahagian. Oleh itu, timbul banyak persoalan mengenai sifat produk
jaminan yang ditawarkan oleh bank-bank Islam di bidang perdagangan
antarabangsa,  dari segi bentuk dan kandungannya, komisyen yang diambil
oleh bank sebagai ganti jaminan yang ditawarkan, penggubalan perundangan
dan pematuhan untuk surat jaminan dan surat kredit supaya diterima dalam
rangka syari'at Islam. Artikel ini mencuba untuk menangani semua isu ini
dan menjawabnya secara analitikal.

Kata kunci: Bank-bank Islam, Shari'ah Islam, perdagangan antarabangsa,
ahli perniagaan, surat jaminan, surat kredit.

القائمةالتقليدية مصارفللبديلاً بوصفها الأخيرة العقود الاسلامية في ظهرت المصارف
الات المفيمن خلال ما تقدمه من منتجات الربا ونظام الفائدة، وذلك على ةختلفا

العمليات التجارية أو تمويل سواء ب،التجارة الدوليةلعمل المصرفي والتمويل، بما في ذلكل
، خاصة مهم في حياة الشركات ورجال الأعمالهذا أمر و . الكفالة المصرفية لعملائهاتوفير

تد فيها المنافسة بل يحتدم الصراع بين الفاعلين فيها من شفي ظل أوضاع للأسواق العالمية ت
شركات تجارية ومؤسسات مالية عملاقة عابرة للقارات، على نحو لا يكاد يترك مجالاً لاعتبار 

تصويب النظر لك فإنه من الضروريذول. راكمتهتالخلقية، غير اعتبارات الربح و القيم و المعاني 
ما توفره من التجارة الدولية، و التي تقدمها المصارف الإسلامية في مجال منتجات الضمانإلى 

سواء كان مقاولاً ،النشاط اليومي لرجل الأعمالفيلعمليات المؤثرة بشكل مباشر سند ل
أم شركة ،للدخول في المناقصات والعطاءات الحكوميةمصرفيةعن ضمانات ا يبحث صغيرً 
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. تصدير واستيراد تحتاج لكفالة مصرفية عن طريق فتح الاعتمادات المستندية
ظر فيها على محورين اثنين، حيث نالأبعاد المذكورة للموضوع، أقمنا اللمناقشة سعيًا و 

من منتجات امهمامنتجً بوصفه ان خطاب الضمالمحور الأول علىجرى التركيز في 
، للكفالة المصرفية لرجال الأعمال داخل الوطنضروريةوأداة الضمان في التجارة الدولية،

ان عناصره وخصائصه يوب،وتكييفه الفقهي،تعريف خطاب الضمانفتعرض الباحث ل
المعاصرين، الفقهاءآراء حوله ل مهم تباينت اثم حاولنا الإجابة عن سؤ . المختلفةوصوره

.الإسلاميةالمصارفحكم أخذ الأجرة عن خطاب الضمان في وهو يخص 
من حيث و ، كفالة مصرفيةبوصفه  عن الاعتماد المستندي فيه تكلمنا فالثانيأما المحور 

فتطرقنا إلى حقيقة . لرجال الأعمال في مجال التجارة الخارجيةضمانالحد أهم منتجات أهو 
صارفها المتدخل فيمنظور إسلامي، وصوره في المعاملات التي الاعتماد المستندي من 

الشرعي، هتكييفو الفقهية لعملية فتح الاعتماد المستنديصيغة الكما ناقشنا الإسلامية،  
. يفتح الاعتماد المستندلمقابالإسلامي صرفالمايتقاضاهتيالعمولة وبيان حكم ال

مزدوجًا يجمع بين الوصف والتحليل في دراسة الموضوع منهجًا لباحثاوقد سلك
تطويره لتنميته و والمقابلة والترجيح، سعيًا بذلك إلى تبيان ما يوافق معايير الشرع وأحكامه 

وإعادة تعديل ما يمكن تعديله أو لاجتنابه ها ما يخالفالوقوف على و ،الاستفادة منهو 
.فيهاةائز توجيهه وفق مقتضيات الشريعة فيصير جزءًا من المعاملات الج

 :
خدمة الكفالة المصرفية أو خطاب الضمان لإتمام الكثير إلى الحاجة في وقتنا الحاضر تشتد 

حيث تشترط الجهات الحكومية وغير الحكومية من الشركات ها،من الأعمال التجارية وإنجاز 
ا إحضار خطاب ضما لإتمام ، شرطاًن مصرفيوالمؤسسات الراغبة في الدخول في مناقصا

صعوبة ، فضلاً عن يتم تجميده دون استثماريإجراءات التعاقد بدلاً من تقديم تأمين نقد
فخطاب الضمان أو الكفالة المصرفية من .استرداده بعد انتهاء العملية التي قدُم من أجلها
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قتصادي تنشيط الاستثمارات في مختلف قطاعات النشاط الالالوسائل المهمة المساعدة 
ا مشتقة من عنصر الثقة في المصارف التجارية التقليدية التي تبعث الطمأنينة ؛الحديث لأ

م التعاقدية الاستثمارية،لدى المنظمين . وتسهل إجراءا
عن يختلفتوظيفها لمواردهاطرق الإسلامية في صارففإن أسلوب الم،وكما هو معلوم

تلك طبيعة المخاطر التي تتعرض لها في ختلاف الاالتقليدية، مما يؤدي إلى صارفالم
الالمصارف  الضمانات الواجب توافرها للحد من هذه اختلاف ومن ثم ،في هذا ا

،الإسلامية تقوم بإصدار خطابات الضمان لعملائها و لرجال الأعمالصارففالم.المخاطر
وسنحاول فى . الإسلاميةلكنها لا تقدمها إلا للمشاريع والأعمال المشروعة في نظر الشريعة

الإسلامية كمنتج صارفأن نبين حقيقة خطاب الضمان كما تجريه المور من البحث هذا المح
وذلك بالتركيز على مفهومه وعناصره ،من منتجات الضمانات أو الكفالة المصرفية

تطرق لخطاب الضمان فى إطار المعاملات الإسلامية لنوضح تكييفه نثم . خصائصه وصورهو 
.نالإسلامي لعمولة مقابل إصداره لخطاب الضماصرف وحكم تحصيل الم،فقهيال

حقيقة خطاب الضمان أو الكفالة المصرفية
وهو أحد الحديثة، قتصادية الية والالما كان خطاب الضمان من مفاهيم المعاملات الم

فهومه لابد من معرفة م، فإنه الاسلامية لرجال الأعمالصارفالخدمات التي تقدمها الم
.تعلقاته، وهو ما سنقوم به في المسائل الآتيةقبل الخوض في حكمه وأنواعه وم

ونبدأ تمهيدًا بالمعاني اللغوية لعناصر هذا : همفهوم خطاب الضمان وعناصر . 1
خطب ": قولهلابن منظور "لسان العرب"في جاء . المصطلح من حيث هو اسم مركب

،اوخطابً ا مخاطبة،وقد خاطب فلان فلانً "،"احبهمإذا دعوه إلى تزويج ص: االقوم فلانً 
à  ß  Þ  Ý   Ü  Û       Ú  Ù  Øá     â:قال تعالى.1"وهما يتخاطبان

، 3والنشر، طللطباعةدار إحياء التراث: بيروت(العرب لسانعلي، بنمكرمبنمحمدمنظور، جمال الدينابن1
.361، ص)1995
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ã)ضمنفهو من أما الضمان. فالخطاب هو الكلام الموجه المفيد، )37:هود،
لضمان وبذلك يصبح المعنى اللغوي لخطاب ا. 1أي غرمه،وضمنه.فهو ضامن،ضماناً 

. ميغة أو الكلام الذى يفيد الالتزاهو الص
، نكتفي بذكر بعضها طاب الضمانلخهناك عدة تعريفات فصطلاحأما في الا

. بوصفها من أكثرها دوراناً على الألسنة
خطاب الضمان هو عبارة عن تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه ":التعريف الأول

في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث، )صدارطالب الإ(صرف بكفالة أحد عملائه الم
ا لوفاء هذا العميل بالتزامه وذلك ضمانً ،ام ملقى على عاتق العميل المكفولبمناسبة التز 

ل اتجاه ذلك الطرف خلال مدة معينه، على أن يدفع المصرف المبلغ المضمون عند أو 
.2"المعارضةدون التفات لما قد يبديه العميل من ،انممطالبه خلال سريان خطاب الض

ائي يصدره البنك ب": التعريف الثاني ناء على طلب خطاب الضمان هو تعهد 
معين أو قابل للتعيين خلال مده معينه، بمجرد أن يطلب يدفع مبلغ نقدبله يعم

.3"المستفيد من البنك ذلك دون الرجوع إلى العميل
ا يدفع مبلغاً معينً هو صك يتعهد بمقتضاه البنك المصدر له بأن": التعريف الثالث

.4"لحساب طرف ثالث لغرض معين
في مواجهة الغير، هبخطاب الضمان أن يكفل البنك عملييقصد ":التعريف الرابع

بخطاب يرسله إليه، أو بعقد مستقل أو بأن يوقع كضامن احتياطي له في ورقة تجاريه، أو 

.286ص،)1981،ط.دالفكر،دار:بيروت(الصحاحمختارالقادر،عبدبنبكرأبيبنمحمد،الرازي1
مكتبة:الكويت(بالقانونمقارناً الإسلاميالفقهفيدراسة: المعاصرةوتطبيقاتهاالكفالة،، علي أحمدالسالوس2

.301، ص)ت.د،1طالفلاح،
،1طالنفائس،دار:عمان(والشريعةالفقهضوءفيالمعاصرةالماليةالمعاملاترواس،محمد،جيقلعه3
.105ص،)ت.د
.1165ص،2العدد،الإسلاميالفقهمجمعمجلة،"الضمانخطابات"الستار،عبد،غدةبوأ4
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ضى عمولة في مقابل هذا بأي طريقة أخرى تتناسب مع العملية التي يضمنها البنك ويتقا
.1"الضمان
بالنظر فيما بين هذه التعريفات من تقارب في المعنى رغم ما بينها من اختلاف في و 

بينها من تفاوت طولاً وقصراً، يمكن استخلاص تعريف جامع منها ابعض الألفاظ وم
خطاب : "يتجنب طول بعضها ويحافظ على المعنى الأساسي الذي تلتقي حوله، فنقول

تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه المصرف بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معين، لضمان ا
هذا يعني قيام و ".تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل المكفول

ة، خلال مدة معينفي المعاملةضمان وفاء العميل بالتزامه تجاه الطرف الآخرالمصرف ب
خلال سريان من الطرف الآخر مون عند أول مطالبةبلغ المضيدفع المصرف المبأن

حالة وذلك في بغض النظر عن معارضة المدين أو موافقته في ذلك الوقت، ، الضمان
.2الوفاء بالتزاماته تجاه الطرف الثالث أو إخلاله بشرط التعاقد معهفي فشل العميل 

صطلاحي التعريف اللغوي والابيان معنى يظهر من : عناصر خطاب الضمان. 2
:يلخطاب الضمان، أن له عناصر وركائز يشتمل عليها تتمثل فيما يل

المتعهد بدفع المبلغ المحدد في الخطاب إذا أخل العميل صرفهو الم، و مناالض. أ
.بالتزامه في الوقت المحدد مع المستفيد

وهو الجهة التي صدر الخطاب لصالحها، كالحكومة أو شركة ، لمستفيدا. ب
.لو رجل أعماأمقاولات،

.هو العميل طالب إصدار الخطاب لأمر جهة أخرى مستفيدة من العميلو ،المضمون. جـ
: هخصائص خطاب الضمان وصور . 3
:أن خطاب الضمان يتمتع بالخصائص التاليةسبق يتبين لنا امم

منشأة:القاهرة(البنوكعملياتالتجارية،العقود:التجاريةالأوراقفيالتجاريالقانون،البارودي، علي1
.393ص،)1975ط،.دالمعارف،

.182ص،)2008، 1القلم، طدار: دمشق(الفقهاءلغةفيوالاقتصاديةالماليةالمصطلحاتمعجمحماد، نزيه، 2
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. خطاب  الضمان يمثل مبلغاً من النقود. أ
ائي، في مواجهة الم. ب . ستفيد لا يجوز للبنك أن يرجع عنهخطاب الضمان بات و
. التزام البنك في مواجهة المستفيد مستقل من أية جهة أخرى ولو كان العميل.جـ
.1فلا يحتاج حامله لإثبات حقهة، خطاب الضمان ذو كفاية ذاتي.د

تبعاً لتعدد العملياتفتعددخطاب الضمانأما الصور التي يمكن أن يتخذها 
ويمكن . ما يناسب طبيعتها، و يحقق الغرض المقصود منهاحسب ، و االتجارية يتعلق 

:ضبطها في أربع على النحو التالي
خطابات الضمان الخاصة بالعطاء المقدمة للحكومة، والهيئات الإدارية فيما يتعلق .أ

. بعمليات التوريد أو الاشغال العامة، ويكون الضمان فيها بنسبة معينة من هذه العطاءات
خطابات الضمان التي يضمن فيها البنك حسن تنفيذ العميل لالتزاماته وأنه يضمن . ب

.دين التعويض الذى يقم به على العميل، وفيه يرتبط التزام البنك بالتزام المدين العميل
–خطابات الضمان التي يتعهد فيها البنك بأن يوقع بالقبول على ورقة تجارية .جـ

يه ويسمى هذا التوقيع ضمان بالقبول، أو توضع كفالته عليها، مسحوبة عل- كمبيالة مثلاً 
. ضماناً لالتزام المسحوب عليه، ويسمى هذا الضمان الأخير بالضمان الاحتياطي

خطابات الضمان للعميل لدى مصلحة الضرائب فيكفله للوفاء بالمبالغ . د
.2ل لذكرها هنابالإضافة إلى عدة صور أخرى لخطابات الضمان لا مجا. المستحقة لها

تكييف: 
ا إما أن تكون كفالة صارفتقوم الم الإسلامية بإصدار خطابات الضمان لعملائها، لأ

أو وكالة وكلاهما جائز شرعاً، ما لم يصاحبهما ما يفسدهما، واختلف الفقهاء في أخذ 
تبع بعض البنوك الإسلامية أخذ المقابل على الضمان تبعاً لاختلافهم في تكييفه، وت

.175، ص)2007، 1النفائس، طدار: عمان(الإسلاميةمصارفوعملياتمعاملاتفىالشاملإرشيد، محمود،1
.207، ص)1981ط،.العربية، دالنهضةدار: القاهرة(القانونيةالوجهةمنالبنوكعملياتالدين،عوض، جمال2
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الأجر على خطاب الضمان، والحكم الشرعي في أخذ الأجرة يتوقف على تكييفها 
ف الفقهي يالتكيأحدهما لذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في.الفقهي

.1لخطاب الضمانلمصرفعمولة االثانيونتناول في . لخطاب الضمان
انالتكييف الفقهي لخطاب الضم

فمنهم :ن في تكييف خطاب الضمان على أقوال متعددةو قهاء المعاصر ختلف الفا
ذهب هناك من بل ، جعالةهناك من عده و ،ومنهم من قال بأنه وكالة،كفالةهمن اعتبر 

فيما وسنتطرق . لضمان على قاعدة الخراج بالضمانل بإمكانية تخريج خطاب او قإلى ال
.منهالنخرج بالرأي أو القول الراجح كل هذه الأقوال بإيجاز إلى  يلي 

،قال به بعض الباحثين المعاصرينذا الرأي وه: كفالةبوصفه  خطاب الضمان .1
أن تعريف الباحثين وحجة هؤلاء .2في ندوة حول خطاب الضمانصدرت به الفتوى و 

وهو التزام ،ن من حيث المعنىاخطاب الضمان والكفالة في الفقه الإسلامي متفق
فإصدار خطاب الضمان يتأسس على . 3واجباً على غيره لشخص ثالثالشخص مالاً 

لعملية من العمليات التي تحتاج إلى ضمان، وتقوى مركز المدين في صرفكفالة الم
مواجهة الدائن، واشتمال الضمان على الكفالة ودلالته على الضمان، تظهر في عبارة 

ا المعبرة عن محتوى التزام ا؛الخطاب وصيغته على مضمون الخطاب وحقيقته صرفلملأ
وتمثل عبارات الخطاب  ذات القيمة الكبرى فيما يتعلق بتحديد . في وجوب الضمان

الوفاء بما تعهد صرفبحيث إذا تحققت الشروط الواردة فيه وجب على المصرفالتزام الم
بغض النظر من سائر العلاقات، وبغض النظر عن أيه معاوضة من ، به دون تأخير

.4العميلجانب 

.177، صالشاملإرشيد، 1
.حسنينمصطفىو حمودة،ومحمودزيد،أبووبكرالضرير،الصديقمنهم2
.174، ص)ت.، د2النفائس، طدار:عمان(الإسلاميالفقهفيالمعاصرةالماليةالمعاملاتعثمان، شبير، محمد3
. 394ص،التجاريةالأوراقفيالتجاريالقانونالبارودي،4
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طائفة أخرى من هذا الرأي إلى ذهب :وكالةبوصفه خطاب الضمان .2
أن خطاب الضمان وكالة لما يرجع إلىمن ذهب إلى هذا الرأياستند وقد .1الباحثين

الكفيل بما يدفع على من أمره بذلك، كما يرجع الوكيل، فالكفالة بالأمر ما هي إلا 
وهذا غير متوفر في . لتي يمكن أن تكون بأجركما أن الوكالة هي ا. وكالة بالأداء

وتبرز الوكالة في علاقة . لأنه ليس هناك آراء تؤيد حق الضامن بأخذ الأجر؛الكفالة
له، ويقوم العميليخطاب الضمان لحساب عمصرف، حيث يصدر المصرفالعميل بالم

لعميل في بًا لنائصرفقيمة الخطاب، فيكون الميداع مبلغ من المال يواز يفي المقابل بإ
والعميل من باب الوكالة صرفعتبر العلاقة بين الممن ثم تو ،المستفيدنحوالوفاء بالتزامه 

ذلك أن الوكالة عبارة عن إقامة الغير . عن العميلصرفلقيامها على التوكيل ونيابة الم
.2مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، وهى من المعاملات الجائزة في الشرع

ذا الرأي محمد باقر الصدر حيث : جُعالةبوصفه ضمان خطاب ال.3 وقد قال 
ويجوز ... يعتبر خطاب الضمان من المصرف تعهداً بوفاء المقاول بالشروط":قرر ما يلي

لكن هناك فرق كبير بين خطاب الضمان والجعل، .3"أخذ عمولة أو جعالة على الخطاب
يرد له أمواله الضالة أو عبده الأبق أو أي فالجعل أو الجعالة هو ما يجعله الشخص لقاء من 

فيجعل جعلا مقابل هذه الخدمة ومكافأة لمن يحضرها كما . ملك أخر فقده هذا الشخص
B  A  @   ?  >   =  <  ;      :  9  8  7:جاء في الآية الكريمة

).72:يوسف(
عدة إلى هذا ذهب : خطاب الضمان على قاعدة الخراج  بالضمانتخريج. 4

،2طمطبعة الشرق، :عمان(الإسلاميةوالشريعةيتفقبماالمصرفيةعمالالأطويرتحسن،سامي،حمود1
.331ص،)1982

) ت.، د1العربي، طالفكردار:بيروت(إسلاميمنظورمنالمعاصروالمصرفيالماليالتعاملمحمد،الجندي،2
.189ص

.130، ص)2011، 3، طتعارف للمطبوعاتالدار: بيروت(الإسلامفياللاربوىالبنكباقر، محمدالصدر، السيد3
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بأن البنك ضامن بمقتضى "وقد علل هذا القول ،عبد الحميد البعليباحثين منهم 
خطاب الضمان، فيكون له نصيب من الربح العائد للعميل من العملية المضمونة، وكما 

فعلى هذا الأساس . أن الربح يكون بالمال تارة أي بالعمل يكون تارة أخرى بالضمان
.1"وربحهيكون للبنك حظ من كسب العميل 

،في تكييف خطاب الضمانبعد عرض هذه الآراء المختلفة :التكييف الراجح. 5
امع الفقهية،حيمكننا الخروج بالرأي الراج ، ويتمثل ذلك في وهو الذي اختارته المؤتمرات وا

من قبل كاملاً اءخطاب الضمان يعتبر وكالة إذا كان الخطاب مغطى غطالقول بأن
لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة، فضمت ذمة المصرف ؛ا كان غير مغطىالعميل، وكفالة إذ
فالكفيل هو المصرف والمكفول ،وعلى هذا.صدار لمصلحة طرف ثالثإلى ذمة طالب الإ

وما جرى عليه العرف المصرفي غالباً هو . الطرف الثالثهوهو العميل، والمكفول له
فهو وكيل بنسبة  للجزء المغطى، ،لة معاً علاقة المصرف بالعميل علاقة وكالة وكفاصيرورة 
ويجوز ،ومن المعلوم فقهاً أن الوكالة يجوز أخذ الأجر عليها. للجزء المتبقيبالنسبةوكفيل

أن تكون بغير أجر، وأن الكفالة من عقود التبرع، فهي من أعمال البر التي لا يجوز أخذ 
.2هذا القول) 2د- 12(ولقد رجح مجمع الفقه الإسلامي . الأجر عليها

عمولة المصرف الإسلامي في خطاب الضمان
على المصاريف التي يدفعها عن إصدار خطاب الضمان، كما صرفيحصل الم

يتقاضى عمولة معينة نتيجة ضمانه للعميل، تختلف باختلاف نوع خطاب الضمان وما 
نك هذه ويثور التساؤل عن حكم الشرع في تقاضى الب. إذا كان مغطى أو غير مغطى

3؟على العمولة والمصاريف جائز أم لاصرفالعمولة من العميل، وما إذا كان حصول الم

.275ص،الإسلاميالفقهفيالمعاصرةالماليةالمعاملاتشبير،1
،)1998،ط.دالريان،مؤسسة:بيروت(المعاصرةالفقهيةوالقضاياالإسلاميالاقتصادأحمد،، عليالسالوس2
.785-784ص،2ج
. 189، صإسلاميظورمنمنالمعاصر،والمصرفيالماليالتعاملالجندي،3
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دفع البعض إلى ، الأمر الذيت الأقوال واختلفت الآراء حول هذه المسألةتباين
وقد . هاعنالتي نجمت لم شتات الآراءفيما يأتي وسأحاول حولها، اتإجراء دراس

.ووسطينطرف:الى ثلاثة أقو جعلت الخلاف عل
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية ): أجرةأو (عدم جواز أخذ عمولة .1

إن الكفالة بالمال إلى و ، ولمالكية والحنابلة إلى عدم جواز أخذ الأجرة على الكفالة بالمال
:وقد عللوا هذا  المنع بأسباب وأدلة نذكر منها.1بشرط الجعل له باطلة

لطرف الثالث، يكون الضامن م وفاء المضمون عنه بالالتزام تجاه افي حالة عد.أ
هذا الضمان وإذا أداه وجب له هذا المبلغ على المضمون عنه بأداء الدين، بعلمملزماً 

.2الدى أدائه، فصار الضمان كالقرض مالاً، فإذا أخذ عنه عوضاً صار قرضاً جر نفعً 
البر والمعروف، فالمناسب أن لا الضمان في الشريعة الإسلامية من أعمال. ب

.3يؤخذ عليها أجر قل أو كثر
ا من عقود التبرعات، واشتراط الجعل فيها للضامن .جـ إن الأصل في الكفالة أ

.4يخرجها من باب التبرع إلى المعاوضة فكان غير جائز
ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى جواز أخذ ): جرةأأو (عمولة خذ أجواز .2

ط، .الفكر، ددار: بيروت(الكبيرالشرحعلىالدسوقيحاشيةعرفة، بنأحمدبنالدسوقي، محمد:التاليةالمراجعانظر1
: بيروت(خليلمختصرشرحفيالجليلمواهبالرحمن، عبدبنالدين محمد؛ الطرابلسي، شمس77، ص3، ج)ت.د

التراثإحياردار: بيروت(المغني أحمد، بنااللهعبدالدينقدامة، موفقابن؛ 391، ص4،ج )1992، 3الفكر، طدار
المقنع شرحفيالمبدعاالله،عبدبنمحمدبنالدينبرهانإسحاق؛ الحنبلي، أبو441، ص6، ج)1985، 1العربي، ط

عنالقناعشافكإدريس،بنيونسبن؛ البهوتي، منصور213، ص4، ج)1997، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(
.306، ص3، ج)1982، 1الفكر، طدار: بيروت(هلال ومصطفىمصيلحي، تحقيق هلالالإقناع

دار:دمشق(الرصيدمنالمباشروالسحبالإقراضيةالبنكيةالبطاقاتإبراهيم،عبدالوهاب،سليمانأبو2
.193ص،)ت.د،1طالقلم،

. 193ص،الإقراضيةالبنكيةالبطاقات،أبوسليمان3
. 284ص،)2001، 1طالقلم،دار:بيروت(والاقتصادالمالفيمعاصرةقضايانزيه،، حماد4
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ولكل منهم دليله الذي اعتمد . وأجراً على هذا النوع من المعاملات المالية المعاصرةعمولة 
:ونذكر بعض الأدلة كما يلي،عليه

ا إلى المخاطرة الموجودة في عملية الضمان إذ قد يعجز العميل المضمون استنادً .أ
عل عليه فيدفع المصرف قيمة الضمان المضمون، والضمان مباح شرعاً في الجعالة، والج

يكون مباحاً شرعاً  وهو ما يأخذ من مذهب الشافعي
فمن تحمل تبعة ضمان شيء ،1"الخراج بالضمان"استناداً إلى القاعدة الفقهية .ب

لو تلف يكون من حقه أن يحصل على منفعة من الشيء المضمون، فالمنعقد مقابل 
.مفي هذه الحالة ليكون الغنم بالغر الضمان 
لذي يشتمل عليه خطاب الضمان يعزز قيمة التزامات الشخص أن التعهد ا. جـ

.2المقاول وبذلك يكون الضمان عملاً محترماً يمكن فرض جعالة عليه أو عمولة
أن الحنفية والحنابلة أجازوا الربح في مقابل الضمان، حيث أجازوا شركة الوجوه . د

وهى شركة على الذمم من غير صنعة ولا مال
لكية من جواز أخذ العوض المالي على أصناف من الالتزامات الجائزة ما قرره الما.هـ

شرعاً، ولو كان محلها ليس بمال، كالتزام الزوج لزوجته أن لا يتزوج عليها مقابل جعل 
.يأخذه منها

وهذا القول الوسط هو ما أخذت : التوفيق بين المنع والجواز: القول الوسط.3
فالكفالة عقد تبرع يقصد به الارفاق . 3الفقه الإسلاميوقرره مجمع،به الفتاوى المعاصرة

الربا، العزيزعبدبنعمر،المترك:نظرا. محمودالحليمعبدو عيسى،الرحمنعبدو الخفيف،يعلالعلماء هؤلاءومن1
اللاربوى في البنكالصدر،؛ 389ص،)ت.د،2طدار العاصمة،: الرياض(زيدأبوبكر، تحقيقوالمعاملات

.130ص،الإسلام
وزارة: الكويت(محمودأحمدفائقتيسيرتحقيق،القواعدفيالمنثوراالله، عبدبنبدرالدين محمد،الزركشي2

.119، ص2ج،)2،1985طوقاف،الأ
.130ص،الإسلامفىاللاربويالبنكالصدر،3
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حالة أداء الكفيل لأنه في؛والإحسان، وقد قرر القضاء عدم جواز العوض على الكفالة
قرر ولذلك .قرض، وذلك ممنوع شرعامللا ر نفعً يجيمبلغ الضمان يشبه القرض الذ

مع ما يل :يا
التي يراعى (جر عنه لقاء عملية الضمانأن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأ:أولاً 

.هسواء كان بخطأ أم بدون،)فيها عادة مبلغ الضمان ومدته
،أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعاً : ثانياً 

يجوز ،حالة تقديم غطاء كلي أو جزئيوفي.مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل
صاريف خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء أن يراعى في تقدير م

.ءذلك الغطا
وهذا الاتجاه الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي يجيز الحصول الأجر نظير ما 

فى إصداره لخطاب الضمان ،وهو مقدر بأجر مثل،عند تقديم غطاء  صرفأنفقه الم
عوض عنه، وهو ما ه من جهد أو مال لأنه حملكلي أو جزئي في مقابل ما يت

جوازإلى - رحمة االلهعليه –وقد ذهب الدكتور محمد سيد طنطاوي. 1نذهب إليه
ما تقوم به البنوك الاجتماعية التي يفترض فيها  ": الحصول على هذا الأجر حيث قال

ا قامت من أجل تقديم المساعدة إلى المحتاجين كبنك ناصر الاجتماعي  –كذلك، أ
التي تقدم للمحتاجين ما هم في حاجة إليه من أموال ، ثم تأخذ هذه البنوك–مثلاً 

منهم في مقابل ذلك مبالغ معتدلة، يقدرها الخبراء العدول  كأجر للموظفين 
وللعمال، ولغير ذلك مما تتحمله هذه البنوك من أعباء مالية، أقول هذه المبالغ 

ا أجور أو مصروفات إدارية جائ ؛زة شرعاً ولا حرج فيهاتأخذها تلك البنوك، على أ
ا في مقابل خدمات معينة يقدمها البنك للمتعاملين معه . 2"لأ

على الأجر العادل المتناسب مع صرفوهذا الرأي واضح في إباحة حصول الم
.الخدمة المقدمة

.192ص،المعاصرةالفقهيةضاياوالقالإسلاميالاقتصادالسالوس،1
.191ص،إسلاميمنظورالمعاصر منوالمصرفيالماليالتعاملالجندي،نقلاً عن 2
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ي
فهو أحد أدواته في ،تقديم الائتمانالبنك التجاري في الاعتماد المستندي يحقق وظيفة 

من صرفينشده، بأن يمكنه الميال من الحصول  على الائتمان الذتمكين رجل الأعم
الوفاء بالتزاماته لدى الغير، أو الحصول على أجل، أو ثقة من دائنيه بواسطة تدخل 

الخدمة إذ يجمع بين؛يؤدي الاعتماد المستندي مهمة مزدوجةضماروفى هذا الم. صرفالم
وإصدار حقيقة الاعتماد المستندي،ور من البحث ونتناول في هذا المح. تمويلالالمصرفية و 

.الإسلاميصرف أو فتح  الاعتماد المستندي فى الم
مفهومه وأنواعه وصوره: الاعتماد المستندي. أ

،تعددت التعاريف الخاصة بالاعتماد المستندي: مفهوم الاعتماذ المستندي. 1
المتمثلة في ة لعملية فتح الاعتماد المستنديتفق كلها حول إبراز الملامح الأساسيلكنها ت

الأساس في هيلاقة تلك العوالعميل طالب فتح الاعتماد باعتبارصرفالعلاقة بين الم
)المسمى المستفيدهو و (ن الطرف الصادر الاعتماد لصالحه فإكذلك و . نشأة هذا التعامل

عة للعميل، كما ياشرة يحصل بمقتضاها على قيمة البضائع المبعلاقة مبصرفتربطه بالم
يشتمل فتح الاعتماد المستندي على ضمان في صورة رهن حيازي على المستندات 

. المتمثلة للبضائع المصدرة
الاعتماد ":حيث قالالبارودي يعلالاعتماد المستندي ما ذكره ومن تعريفات 

يسمى الآمر أو معطى (ء على طلب العميل المستندي هو تعهد صادر من البنك بنا
، يلتزم البنك بمقتضاه بدفع أو قبول كمبيالات )ويسمى المستفيد(لصالح الغير) الأمر

مسحوبة عليه من هذا المستفيد، وذلك بشروط معينة واردة في هذا التعهد ومضمونة 
محمد عثمان ومنها ما قرره .1"برهن حيازي على المستندات الممثلة للبضائع المصدرة

الاعتماد المستندي هو التسهيل المالي الذى تمنحه المصارف لعملائها  ":بقولهشبير 

.191ص،إسلاميمنظورمنالمعاصروالمصرفيالماليالتعاملالجندي، 1
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المستوردين، حيث تمكنهم من فتح اعتمادات لحساب المصدرين في الخارج، حيث 
خطاب الاعتماد، اسموقد أطلق عليه.1"بإمكان هؤلاء الحصول على ثقة المصارف

مصرف معين إلى أحد مراسليه في الخارج يدعوه فيها إلى وهو عبارة عن وثيقة يوجهها 
.2ا للمستفيدأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود أو يمنح قرضاً أو يفتح اعتمادً 

تتنوع الاعتمادات المستندية طبقاً لطبيعة الغرض، : أنواع الاعتماد المستندي. 2
.ط الآتيةفي النقاأهم هذه الأنواع نذكر و ،أو المصلحة المتحققة منها

لنفسه بحق صرفوهو الاعتماد الذى يحتفظ فيه الم،الاعتماد القابل للإلغاء.أ
،مرل المستفيد، أو قبل العميل الآولية عليه قبؤ دون تحمل أي مس،إلغائه في أي وقت

ريقة للدفع وهذا النوع لا يعدو أن يكون ط.بل لا يلتزم حتى بإخطار المستفيد بالإلغاء
.وليس له قيمة فرق القيمة قانونية أو عملية،ستوردبين المصدر والم

وهو ذلك الاعتماد الذى يكون البنك فيه ملتزماً ،الاعتماد غير القابل للإلغاء.ب
ا النوع عن طريق الاتصال وينظم التعامل في هذ.ا، وبصورة مباشرة أمام المستفيدشخصي
أجنبي، ويتولى هذا مصرفمراسل بلد المستفيد أو لاعتماد فيلفاتح صرف البرقم الم

.بخطاب البنك فاتح الاعتماددبدوره إبلاغ المستفي
نقضيوهو الذي يفتح بمبلغ محدد كل مدة زمنية، بحيث ي،الاعتماد الدوري. جـ

حق المستفيد في المبلغ إذا انقضت المدة دون استعماله، ويظل له الحق في المبالغ التي لم 
ا بعد .تنقض مد

ثان مصرفويتم تعزيز الاعتماد عن طريق انضمام ،عتماد المؤيد أو المعززالا. د
.3إلى البنك الفاتح للاعتماد ، بناء على طلب المستفيد ،لضمان حقه، ودعم الثقة لديه

الاعتماد المستندي صورة : الإسلاميمصرفصور الاعتماد المستندي في ال.3

. 372ص،التجاريةالبنوكوعملياتالعقودالبارودي،1
. 237ص،الإسلاميالفقهفيالمعاصرةالماليةالمعاملاتشبير، 2
.375، صالتجاريةالبنوكوعملياتالعقودالبارودي،؛ 171ص،الشاملإرشيد، 3
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صارفالمصارف الإسلامية على غرار المه عملت ب، وقدحديثة من صور التعامل المصرفي
تمويل التبادل التجاري خاصة في مجال التجارة إسهامًا في و لائها التجارية، خدمة لعم

: الأولى: صورتينفيالإسلامي صرفويصدر الاعتماد المستندي في الم. الخارجية
صرف، ل من قبل المالاعتماد المموَّ ، والثانية من قبل رجل الأعمالياالاعتماد الممول ذات

.يليوهو ما نشرحه فيما 
صرفهذه الصورة يكون المفي: ا من قبل رجل الأعمالالاعتماد الممول ذاتي-

الإسلامي صرفيتمثل الاختلاف الجوهري بين المهنا و .وكيل بأجرالإسلامي بمثابة 
وائد عن  فةالإسلامي أيصرفحيث لا يدفع المة،التقليدي في مسألة الفائدصرفوالم

عن فارق فوائد ةكما أنه لا يتقاضى أيالتأمينات التي قد يقبضها عند فتح الاعتماد،
إذا حصل تأخير في تسديد قيمة المستندات من جانب العميل القيمة المدفوعة من قبله

ويعتبر هذا التأخير من قبيل القرض الحسن، أو الإقراض المتبادل إذا كانت . فاتح الاعتماد
.1ة تأمينات مدفوعة سابقاً هناك أي
إذا كان التمويل : اا أو جزئيالإسلامي كليمصرفالاعتماد الممول من قبل ال- 

إذ يمكن أن تكون ؛إشكاليس هناكفلاالإسلامي كليصرفللاعتماد المستندي من قبل الم
كون على ويكون الربح بحسب الاتفاق والخسارة على المصرف، ويمكن أن ي،المعاملة مضاربة

الاعتماد المستندي غير وتسمى هذه الحالة- اأما إذا كان التمويل جزئي.ةأساس المرابح
هو احتساب فوائد على الأجزاء صارف التجارية التقليدية ما تقوم به المف–المغطى بالكامل 

في كلالإسلامي تجنب الفوائد صرفوعلى الم،وهذه الفوائد الربوية محرمة.غير المغطاة
ا هذا النوع من . الأحوال ومهما كان نوع المعاملة وهناك بدائل شرعية يمكن أن يمول 

.2والمرابحة للآمر بالشراء، والمضاربةالمشاركة،منها و السلع،

.163ص،إسلاميمنظورمنالمعاصروالمصرفيالماليالتعاملالجندي،1
.173ص،الإسلاميةمصارفوعملياتمعاملاتفيالشاملإرشيد، 2
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الاعتماد المستندي في المعاملات المالية الإسلامية. ب
د التي تأخذ منها إن تفسير طبيعة عملية فتح الاعتماد المستندي تحتاج إلى عرض العقو 

العقود هي الوكالة، والكفالة، هوهذ. وتبنى عليها في جانب من جوانبها،هذه العملية
ن أردنا تكييف إهذا . ثم نشير إلى الحقيقة الشرعية لكل منها.والحوالة، والإرادة  المنفردة

ذا أخذنا بإطار أما إ.ا للعقود المسماة في الفقه الإسلاميعملية فتح الاعتماد المستندي وفقً 
يوهمحدد،ليس لها توصيف قانونيمصرفيةجامع واعتبرنا أن الاعتماد المستندي كعملية 

هذه الحقيقة، فيلجأ في بيان يفلا شك بأن التكييف الشرعي سيراع،قابلة للتطور والتجدد
.عةيطبيعتها إلى الضوابط العامة الحاكمة للمعاملات، والقواعد الفقهية، ومقاصد الشر 

الاعتماد المستندي والعقود المسماة في الفقه الإسلامي.1
:يوتتمثل هذه العقود المسماة فيما يل

وتتجلى الوكالة في عملية فتح الاعتماد المستندي، في علاقة رجل ، الوكالة: أولاً 
ينوب  صرفن المإإذ ؛فاتح الاعتمادصرف طالب فتح الاعتماد بالم-العميل- الأعمال 

ال في الإجراءات المطلوبة للحصول على البضائع التي يحتاجها، بداية من رجل الأعم
، والتباحث معه في شأن دفع قيمة صدرالمراسل في دولة البائع المصرف الاتصال بالم

.وفحص المسندات الخاصة بالبضاعة، والتأكد من مطابقتها لشروط الاعتماد،الاعتماد
¯    :قال تعالى،اب والسنةأن عقد الوكالة مشروع بالكتفي ولا شك 

  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
Á  À   ¿   ¾)كما ثبت عن رسول االله ،  )19:الكهف أنه وكل

تكاد عبارات الفقهاء و . 1وفى رواية أخرى حكيم بن حزام،بالشراء عروة البارقي
ا في الخقيقة وبيان معنافي تعريف الوكالةلفظاً أن تتطابق معنى المتعددة  ها، بل إ

نصب الراية في تخريج االله بن يوسف، جمال الدين عبدالزيلعي،: في معناهماانظر في تخريج هاتين الروايتين وما1
.116- 109، ص5، ج"كتاب الوكالة"، )1415/1995، 1دار الحديث، ط: القاهرة(أحاديث الهداية 
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إقامة الإنسان غيره مقام "ا بأالوكالة عرفت ففي المذهب الحنفي . متحدة المضمون
هي نيابة ذي حق غير ذي إمرة  ولا طاعة  "وعند المالكية . 1"نفسه في تصرف معلوم 

.3"هي تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل الإنابة"وعند الشافعية .2"لغيره فيه
ا دتدحلمذهب الحنبلي وفى ا عبارة عن إذن في تصرف، يملكه الآذن فيما "الوكالة بأ

. 4"تدخله النيابة
وعليه يمكن تخريج هذا الجانب من عملية فتح الاعتماد المستندي على أساس 

.ةعقد الوكال
من ضمان صرففتح الاعتماد المستندي فيما يقوم به الموتتخذ صورة :الكفالة: اثانيً 
بذمته المالية المعروفة بيسارها صرف فالم. الأعمال وتقوية التزامه لدى المتعامل معهلرجل 

وهذه الكفالة .يضمن طرفي المعاملة، ويضفي الثقة والطمأنينة في استقضاء كل طرف حقه
فينعقد العقد ،بين الطرفينرابطةوالمستفيد البائع هي القناة اليللعميل المشتر صرفمن الم

في فتح الاعتماد غير القابل أيضًا الكفالة وتكون . صرفا على ضمان الماعتمادً وتتم الصفقة
، ولا يستطيع أن اا ومباشرً ا شخصيالتزامً ) المصدر(تجاه المستفيدصرفلتزم المي؛للإلغاء

اعتماد مؤيد أو معزز، حيث تتخذ صورةالكفالة كونكما ت. يتنصل من التزامه بدون رضاه
صرف وإنما يشترط ضم الذمة المالية لم،)المستورد(العميل المصرفد بتعهد لا يكتفي المستفي

. العميلأو رجل الأعمال صرفآخر إلى الذمة المالية لم

،)ت.د،2طالإسلامي،الكتابدار:القاهرة(الدقائقكنزشرحالرائقالبحرإبراهيم،بنالدينزينابن نجيم، 1
.139ص،7ج
،3طالفكر،دار:بيروت(خليلمختصرشرحفيالجليلمواهبالرحمن،عبدبنمحمدبنمحمدالحطاب، 2

.181ص،5ج،)1992
، 2العلمية، طالكتبدار: بيروت(هاشم سالممحمد، تحقيقالطالبينإعانةأبو بكر عثمان بن شطا، البكري3

.48، ص3، ج)2007
حامد محمدتحقيق،الخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصافسليمان،بنعليالحسنأبوديناللاء، عالمرداوي4

.353ص،5ج،)ت.د،2طالعربى،التراثإحياءدار:بيروت(يالفق
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  Ã  Â: والكفالة مشروعة في القرآن الكريم والسنة المطهرة حيث قال تعالى

  Ê  É  È  Ç  Æ  Å     Ä)وقال . 1أي ضمها إليه،)37: آل عمران
: ص(  u  t  s  r  q  p     o  n    m  l      k  j  i  h  g:الىتع

أما . وغيرها من الآيات الدالة على مشروعية الكفالة.أي ضمها إلي حتى أكفلها،)23
الكثير من الأحاديث التي تدل على مشروعية الكفالة منها قول هناكف،في السنة النبوية

وأسلم وجاهد في سبيل االله، ببيت في ربض الجنة وبيت أنا زعيم لمن آمن بي«: الرسول 
.والزعيم والحميل والكفيل والضمين واحد. 2»وسط الجنة وبيت في أعلى غرف الجنة

ن إإذ ؛ تبرز الحوالة وهى نقل في عملية فتح الاعتماد المستندي: الحوالة:اثالثً 
وهو صرفالمعلى البضاعة ستيفاء ثمن لاستفيد المصدررجل الأعمال المستورد يحيل الم

:يكما يل،وبالتالي تتضح أطراف عقد الحوالة. صاحب الذمة المملوءة
.لعميل وهو المحيل للدينا.أ

.لمستفيد هو المحل له الدائنا. ب
.هل عليالبنك هو المحا.جـ
.هلثمن هو المحال با.د

لمستفيد أن يحول وذلك إذا أراد ا،الاعتماد القابل للتحويلكذلك بالحوالة  وتكون 
. الاعتماد إلى مستفيد جديد

، الحوالةعلى أساس وبذلك يمكن تكييف هذا الجانب من الاعتماد المستندي
. 3»فليتبعيءمن أحيل على مل«:وهى من العقود الجائزة في الشرع، لقول الرسول 

دار:بيروت(التفسيرعلممنوالدرايةالروايةفنيبينالجامعالقديرفتح،محمدبنعليبنمحمد،الشوكاني1
.335ص،1ج،)ت.دط،.دالفكر،

كتاب "، )1988، 3دار احياء التراث العربي، ط: بيروت(الجامع الصحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل، 2
.552، ص1، ج"الكفالة

.2331، الحديث"باب في الحوالة-كتاب الحوالات "المصدر نفسه، 3
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ا تعني؛ينوهى جائزة في الدَّ  .ن لا في العينالنقل والتحويل، والتحويل يكون في الديلأ
فإن ،ومتى ثبت ذلك.1رضا المحيل والمحال له والمحال عليهووشرط صحة الحوالة ه

عليها عملية فتح الاعتماد المستندي، في بنيالشرعية تكون من العقود التي تنالحوالة
جانب الاعتماد القابل للتحويل، وفى قبول المستفيد المصدر لالتزام البنك المحال عليه 

.لن البضاعة الخاصة بالعميل المحيم،بث
لأنه ؛إن الاتجاه الغالب في الفقه يرى عدم إلزامية الوعد: الإرادة المنفردة:ارابعً 

عليه التعامل يفليس هناك إلزام من النصوص أو بما يجر . من قبيل الزام ما لا يلزم 
والمناط في  . بد وربه، وإن كان يجب الالتزام به ديانة فيما بين العيقضى بالإلزام قضاءً 

.ةبحث إلزام الوعد من عدمه، أن الوعد هو أحد التصرفات، التي تتم بالإرادة المنفرد
يفيد ودلالة الفقه الشرعي على اعتبار الإرادة المنفردة مصدراً لإنشاء الالتزامات،

يد، عن العميل والمستفبتكييف الاعتماد المستندي في جانب إلزام البنك نفسه استقلالاً 
ا لمصدر الإرادة المنفردة المعتبرة بالقيام بالتزامه في دفع الثمن وفحص المستندات، وفقً 

.2على إنشاء الالتزامات في الفقه الإسلاميدليلاً 
الإسلاميفقه في الله مثيل الاعتماد المستندي عقد مستحدث لا.2

أن ومؤداه ومضمونه، إلى الاعتماد المستندي نظرة شمولية في شكله رأيينظر هذا ال
عقد مسمى بعينه من العقود يفتح الاعتماد المستندي لا تخضع في تكييفها الشرعي لأ

كل أو من حيث وظيفة  ، بعضه ببعضعلاقة أطرافه، سواء من حيث الفقهية المعروفة
حصر ومن ثم فإن . 3مل عليهاتشيطبيعة العمليات التي من حيث وطرف من أطرافه، أ

عتماد المستندي وأطراف هذه العملية ونسبة كل مرحلة من مراحلها إلى عملية فتح الا

الرسالة،مؤسسة:بيروت(لأرنؤوطاشعيبتحقيق،حبانبنصحيحمعاذ،بنأحمدبنحبانبنمحمدابن حبان،1
.479، ص10، ج)2،1993ط
.168ص،إسلاميمنظورمنالمعاصروالمصرفيالماليالتعاملالجندي،2
.92، ص3، ج2273الحديث ، "باَب أجْر السَّمْسرَةِ -كتاب البيوع "صحيح البخاري، .البخاري3
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كل ذلك فيه عقد معين أو معاملة من المعاملات المالية المعروفة في الفقه الإسلامي،  
.تضييق للآفاق الرحبة للمعاملات في الفقه الإسلامي

د في إطار ما دام أن الأصل في إبرام العقود هو التراضي بين طرفي العقلذلك فو 
لتمسك برد كل معاملة حديثة داعيَ للا،وعلى مقتضى القواعد الكليةالنفع المتبادل،

والاعتماد المستندي معاملة .إلى عقد بعينه من العقود المسماة في الفقه الإسلامي
ا لا يمكن إرجاعها لأي عقد مسمى آخر، بل يجب الحكم عليها وإبراز  مستقلة بذا

رادة أطرافها، طالما أن حرية التعامل من الأسس التي قامت عليها إمقصدها من جانب 
Z: يقول تعالىويستند هذا الرأي إلى الكتاب والسنة المطهرة، . العقود الشرعية

  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c    b  a  `  ^  ]  \  [
  r  q  p   o  n)وقال )1: المائدة ، :»1»المسلمون عند شروطهم.

فتح  الاعتماد المستنديعمولة المصرف الإسلامي في.3
ا في فتح الاعتماد صرفيتقاضى الم مبالغ من المال مقابل الأعمال التي يقوم 

فهو يأخذ عمولة نظير قيامه بعملية فتح الاعتماد،كما يحصل على المصاريف .المستندي
وسنحاول . عتماد المستنديالتي تكبدها عند قيامه بتنفيذ التزاماته الناشئة عن فتح الا

.بيان الحكم الشرعي في أخذ المقابل
فتح الاعتماد المستندي من باب الوكالة.أ

وحقق ) العميل(بفتح الاعتماد المستندي نيابة عن رجل الأعمال صرفإذا قام الم
وحصوله على ، رجل الأعمال من الاعتماد بدفعه الثمنسعى إليهيالغرض الذ

وتعاقد على البضاعة واستوفى الإجراءات اللازمة لذلك، فإن،العميلالمستندات بشروط
ا أن ومن المعلوم فقهً . جرته كاملةأويستحق ،الةكبعقد و تصرف ذلك يكون تصرف 

وهو ما أجمع عليه جمهور ،ويجوز أن تكون بغير أجر،الوكالة يجوز أخذ الأجر عليها

.168ص،إسلاميرمنظو منالمعاصروالمصرفيالماليالتعاملالجندي،1
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وعرفوا، موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة:الفقهاء الذين أكدوا أن أركان الوكالة أربعة
ا الوكالة .1"إقامة الغير مقام النفس في التصرفات القابلة للنيابة"بأ
فتح الاعتماد المستندي معاملة جديدة مستحدثة.أ
إلى لذي يعتبر أن عملية فتح الاعتماد المستندي معاملة حديثة رأي اهذا الذهب ي

ا عملية من قبيل المعاوضات؛ائزالمقابل في هذه العملية جيأن تقاض تقوم التي،لأ
هذه الخدمة لرجل الإسلامي يؤديصرفأن المفيولا شك. على المبادلة والمقابلة

الخدمة للعميل يوجب له الحق في الحصول صرففأداء الم. وليس تبرعا،الأعمال معاوضة
.2بل بعوض مثله أو بدلهوالعوض يقا،لأن المعاملات تنبني على التقابل؛ على المقابل

خاتمة
ومفهومه في المعاملات الإسلامية أنه،الكتاب والسنة وإجماع الفقهاءبالضمان مشروع 

صرف، يتعرض لها العميل نتيجة استثماره لمال الميمكن أن وقاية من الخسارة التي ليس
ة في بيع أو وإنما هو تحوط فقط من تقصير أو تعد أو عدم وفاء بالتزام ناشئ عن مديوني

أهمية استثنائية في العمل المصرفي الشرعي بسبب تنوع كتسب الضمانيو . التزام آخر
، التقليديةصارفالاسلامية مقارنة بالمصارفالأساليب والصيغ الاستثمارية في الم

وبسبب الحاجة إلى تكييف بعض الصيغ القانونية والمصرفية السائدة لمتطلبات العمل 
كما تنبع أهمية الضمانات من الناحية الشرعية في أنه لا يجوز قبول .البنكي الإسلامي

ضمانات من حيث الكم ولا من حيث النوع تتعارض مع مفاهيم وأهداف العمل 
. البنكي الإسلامي أو أسس التوثيق

بين طبيعة الضمان فيالفنية فلا اختلاف من حيث المبدأ ومن النواحي المصرفية
الالتزام الشرعي وفي من حيث إلا ة التقليدية،التجاريصارف الموفيةسلاميالإصارف الم

. 173ص،إسلاميمنظورمنالمعاصروالمصرفيالماليالتعاملالجندي،1
.461ص،3ج،القناعكشافالبهوتي،2
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مدى تفهم طبيعة الصيغ والآليات من قبل العميل والجهات الرسمية ذات العلاقة بتوثيق 
مصرفيختلف النهج العام لمنتجات الضمان بالنسبة للولا . هتسييلأو الضمان

ضوع الديون الهالكة وشطبها بعد التقليدي فيما يتعلق بمو المصرف الإسلامي عنه في 
هالمتعلقة بدراسة الطلب الائتماني وتقييمصرفيةالضمانات الم، فضلاً عن تحديد المسؤولية

والضمانات القانونية التي تتضمن مستندات التوثيق الرسمي للضمان لدى الجهات الرسمية 
هناك في لا أنإ.لمصرفيالمعتمدة لتوثيق العقود والكفالات المختلفة المتداولة في العمل ا

وما هو مرفوض شرعًا، تبعًا ،اشرعً ضمانات مقبولاً ما يكون من الالاسلامية صارف الم
المراقب الشرعي فيما تبرز مهمة نا هو . المختلفةومجالاته وأساليبه وصيغه الاستثمار لأنواع 

من حيث ،داولة في ميدان التجارة الخارجيةيتعلق بمنتجات الضمانات خاصة تلك المت
.وقواعدها ومقاصدهالشريعة الاسلاميةحكام االمراقبة والتحقق من موافقتها لأ

فموضوع منتجات الضمانات في التجارة الدولية لا يمكن تناوله من على ذلك و 
خلال زاوية واحدة بل من زوايا متعددة تتكامل فيها الدراسات المتخصصة عن طريق 

من جميع الأطراف الفاعلة الأمر الذي يتطلب،"التكامل المنهجي في البحث العلمي"
الإسراع باتخاذ استراتيجيات واضحة المعالم للنهوض باقتصاد الأمة، خاصة وأن الكثير 

، وتحرم تكديس اشرعيامن النصوص الثابتة بالقرآن والسنة المطهرة تجعل الاستثمار واجبً 
>  =      <  ?    ;  :  9  8: قال تعالى،الأموال وعدم استثمارها

   F  E       D  C  B  A  @)10:الجمعة .(
طرفمنمصرفياالمكفولالناجحالأعمالرجلبواسطةإلاالاستثماريتأتىولن

واستيرادالمعاملات،عقودوإجراءالمشاريعوتنفيذالمناقصاتدخولمنيمكنهإسلامي،بنك
وهماوخارجيا،داخلياالمصرفيةالكفالةمجالفيتينمهمبوسيلتينيتحققوذلك.البضائع
ذواتاالمصرفيالتعاملصورمنحديثتانصورتانوهماالمستندي،والاعتمادالضمانخطاب

.الدوليةالتجارةمجالفيلاسيماالتجاري،التبادلتمويلفيكبيرأثر
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